الحياة النيابية عدد56 أيلول 2005
تعليق على قرار المجلس الدستوري رقم1/2005 تاريخ6/8/2005
1-في الجلسة الأولى للمجلس النيابي اللبناني الجديد، وفي يومه التشريعي الأول، أصدر قانوناً يحمل الرقم679 تاريخ19/7/2005، يتضمَّن مادة يتيمة مختصرة بجملة واحدة:" يؤجَّل النظر في المراجعات أمام المجلس الدستوري ريثما يتمُّ استكماله". وافق على هذا القانون كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، عبر توقيعه ثمَّ نشره في الجريدة الرسمية.

2-بتاريخ 28/7/2005 تقدَّم عشرة نواب من كتلة الإصلاح والتغيير التي يرأسها العماد ميشال عون، بمراجعة لدى المجلس الدستوري سجلت في القلم بالرقم 12/2005 يطلبون فيها: 
- اعتبار هيئة المجلس الدستوري الحالية صاحبة الاختصاص للفصل بهذه المراجعة. 

-اتخاذ القرار الفوري بتعليق مفعول النص المطعون فيه. 

-قبول المراجعة في الشكل، وفي الاساس ابطال القانون الرقم 679/2005 المطعون فيه لعدم دستوريته استناداً الى الاسباب الآتية: 

السبب الاول: تعارض القانون المطعون فيه مع الفقرة الثانية من المادة 19 من الدستور ونصوص ذات طابع دستوري. 

السبب الثاني: القانون المطعون فيه يخرق مبدأ فصل السلطات
السبب الثالث: مخالفة مبدأ استمرارية المرافق العامة. 

السبب الرابع: ان القانون المطعون فيه مشوب بالخطأ الساطع في التقدير.
3-نظرَ المجلس الدستوري بهذه المراجعة، وأصدر حكماً أبطل بموجبه القانون المطعون فيه، تضمَّن  هذا الحكم جملة حيثياتٍ هامة أرست المبادئ التي ترسِّخ مفاهيم العدالة والديمقراطية ودولة القانون. 

عند بدء هيئة المجلس الدستوري لمداولاتها، كان أول قرارٍ اتخذته، هو سرعة البت بهذه المراجعة، لذا أهملوا طلب وقف تنفيذ القانون الذي طلبه مقدِّمو الطعن، ثمَّ أصدر المجلس قراراً قضى بإبطال القانون بعد تسعة أيام من تاريخ تقديم المراجعة.

وسنحاول بخلال هذا التعليق أن نسلِّط الضوء على أهم هذه المبادئ، عرضاً وتحليلاً.
أولاً: في مدى قدرة المجلس الدستوري بالرقابة على قانون يعطِّّل عمله 

4-كانت الإشكالية الأولى التي واجهها المجلس الدستوري، وخشي منها مقدِّمو الطعن، هي أن يجد المجلس الدستوري نفسه مقيَّداً بهذا القانون، فيؤجِّل النظر في مراجعة الطعن، ريثما تستكمل عملية تعيين بقية أعضائه. 

ثمَّ صاغ هذه الإشكالية بالصورة الآتية: "حجب المشرّع عن المجلس الدستوري، الى حين تحقق أجل او شرط غير مفهوم او غير مفقوه، ممارسة اختصاصه بالنظر في المراجعات الواردة اليه، بما فيها مراجعة الإبطال هذه بالذات خصوصاً". اعتبر المجلس، أن الإجابة على هذا السؤال هو مسألة اعتراضية، ينبغي بحثها قبل أن ينظر في القانون المطعون فيه.

من خلال هذه الطرح، يبدو أن القلق الذي رافق النظر في المراجعة، له ما يبرره، فالقانون جاء صريحاً بتأجيل النظر في جميع المراجعات، وبدون أي استثناء، وطالما أنه ورد عاماً فهذا يعني أن القانون المطعون فيه يكون مشمولاً بحكمه. 
وبمجرَّد قبول المجلس الدستوري لهذا المراجعة شكلاً، فهذا يعني أنه خرق هذا القانون وخالف أحكامه. فكيف أخرج المجلس الدستوري نفسه من هذه الإشكالية؟

5-قبل أن نتطرَّق إلى الأسانيد القانونية التي اعتمدها المجلس الدستوري لتقرير اختصاصه بالنظر في القانون المطعون فيه، فإننا نقول أن قبول المجلس للنظر بالقانون المطعون فيه، مع أن هذا القانون ينص على تأجيل المجلس الدستوري للنظر بالمراجعات، هو تصرفٌ كافٍ بذاته لإعدام هذا القانون دون حاجةٍ للبحث في دستوريته. وحجتنا بذلك هي أن القانون ينص على تأجيل المجلس الدستوري للنظر بالمراجعات الواردة إليه، فإذا نظر بمراجعة واحدة، يكون قد رفض الالتزام بهذا القانون، وعدم التزام المجلس بهذا القانون مرة واحدة يتيح له إمكانية خرقه أكثر من مرة. فهذا القانون القابل بذاته للخرق وعدم الإلتزام بأحكامه، يفقد بنظرنا صفة القانون من الناحية الموضوعية. 
فالقانون لا يكفي لكي يكون ملزماً أن يقرُّه البرلمان ثم يصدره رئيس الجمهورية، بل لا بد من أن يحمل في طياته أحكاماً تكون قابلة للتطبيق، وأن لا يحتوي ثغرات تتيح، إذا لم نقل تُجبر، المخاطبين بأحكامه، على مخالفته وعدم الالتزام بتطبيقه(
). وهذا الموقف يتبناه كل من كتب في فلسفة القانون التي من وظائفها الوظيفية التقويمية، أي وضع معاييرٍ تكون المصباح لبصر الأخطاء والعيوب والنواقص في قانونٍ من القوانين، أو في نظامٍ من نظم القانون، ثمَّ تصحح مسار هذا القانون أو النظام وتزيل ما يعتريه من شوائب وعيوب. ومن هذه الزاوية كان القانون جوهر وشكل، والاعتماد على الشكل وحده (أي أن يكون القانون عاماً ومجرداً ومكفولاً بإجبار وصادراً عن السلطة المختصة) فإن الشكل وحده حتى مع صفة الإجبار والإلزام يحوِّل القانون ظلماً وتحكماً واستبداداً. من هنا كان على الباحث في القانون، أن يبحث في اتجاهين، الأول شكل القاعدة القانونية، والثاني جوهر القاعدة القانونية، ويسمى البحث في شكل القاعدة القانونية بتسمية "صياغة القانون" كما يسمى البحث في جوهر القاعدة القانونية بـ "علم القانون" أي العلم الذي يتناول الحقائق الاجتماعية المختلفة التي تعطي القانون قوته الأدبية والمعنوية والعقلية، على اعتبار أن مصلحة المجتمع تقتضي الأخذ بهذه القاعدة وتطبيقها(
). وفي علم القانون خلص الفقهاء إلى أن للقانون هدفين، صون حرية الأفراد وتحقيق مصالحهم، والثاني هو حفظ كيان المجتمع وضمان تقدمه وارتقائه، فإذا لم يستجب القانون لظروف المجتمع وحاجاته ولد ميتاً لا تتوفر له أي إمكانية للنجاح في التطبيق(
)، لذا نادى فقهاء بضرورة استبعاد القوانين غير العادلة من نطاق القانون، تطبيقاً لقاعدة أن :"القانون غير العادل ليس بقانون" (Lex injusta non est lex)(
)، وأما بالنسبة للتشريع، ومهما يكن موضوعه ومهما تكن الهيئة التي يصدر عنها فإذا خالف المبادئ الدستورية، فإنه يكون مخالفاً لأساس القانون ولا تجب طاعته ولا الخضوع له(
).
6-هذا القول، إذا كان مقبول، ككلامٍ فقهي، إلا أن المجلس الدستوري لا يستطيع أن يتبناه صراحةً، إلا إذا رفعه إلى مصاف، الأهداف ذات القيمة الدستورية(
). ذلك أن مهمته تنحصر في مراقبة مدى انطباق التشريع على أحكام الدستور أو المبادئ ذات القيمة الدستورية، دون أن يكون له الخوض في علم القانون لمعرفة مدى توافر الخصائص التي يستوجبها هذا العلم ليكون القانون قانوناً، ولنا تجربة مع المجلس الدستوري، حول مبدأ الاستقرار التشريعي، حيث لم يستطع هذا المجلس أن يبطل قانوناً مخالفاً لمبدأ الاستقرار التشريعي، لعلة أن هذا المبدأ لم يرتقِ في لبنان لمرتبة المبادئ الدستورية(
).
ومع ذلك، حاول المجلس الدستوري في قراره موضوع التعليق، أن يتبنى، بصورةٍ غير مباشرة لهذا المبدأ، وقد استخلصنا هذا التوجه من خلال الحيثية الآتية:" إن القانون لم يعد في ذاته العمل المعبّر عن الارادة العامة، أي ارادة الشعب، على ما كانت عليه القاعدة تقليدياً، إذ أن هذه القاعدة أضحت، بفعل انشاء المجلس الدستوري وفي ضوء غاية انشائه دستورياً وممارسته الفعلية لاختصاصه، " ان القانون لا يمثل الارادة العامة الا بقدر توافقه واحكام الدستور»، فبموجب هذه الحيثية الأخيرة يكون المجلس الدستوري، قد تجاوز الشروط الشكلية لصحة القانون، لينظر في جوهر هذا القانون، ويقرر أنه لا يكون القانون قانوناً إلا إذا توافق وأحكام الدستور والمبادىء العامة ذات القيمة الدستورية، وبالواقع ليست هذه هي المرة الأولى التي يستعمل فيها المجلس الدستوري اللبناني هذه الحيثية، فقد وردت في أحكامٍ سابقة(
)، كما أن المجلس الدستوري الفرنسي كان قد سبقه في ذلك أيضاً عندما استعمل في أحد قراراته الحيثية الآتية(
):" …La Loi votée, ..n'exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution".  وبفضل هذه القاعدة الجديدة التي أرساها المجلس الدستوري، فإن الديمقراطية لم تعد تُظهَّر من خلال إرادة الأغلبية في مجلس النواب بإقرار القوانين، وإنما يكون من الضروري واللازم قبل ذلك أن تكون هذه الأغلبية النيابية قد تقيَّدت بالأحكام والمبادئ الدستورية(
). واستناداً إلى هذا التحليل القانوني أعلن المجلس الدستوري وبجرأة صريحة وواضحة: "أن المجلس الدستوري... يساهم في شكل فاعل وحاسم، ضمن الآلية والقواعد والاصول التي ترعى اختصاصاته، في استخراج التعبير الأمثل والادق والاصح والاصدق عن ارادة الشعب الذي هو مصدر  السلطات وصاحب السيادة في النظام السياسي... ".
8-رأى المجلس أنه استناداً إلى الدستور اللبناني، بنصوصه العديدة، وخاصة المادة19 التي نصت على انشاء مجلس دستوري "لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية"، أنه لا يوجد مرجعية دستورية، أو غير دستورية أناط بها الدستور اختصاص مراقبة دستورية القوانين، عدا عن المجلس الدستوري. لذا كان اختصاص المجلس الدستوري، اختصاصاً حصرياً يرتقي الى المرتبة الدستورية تبعاً لانشاء المجلس وتحديد اختصاصه بموجب نص دستوري. وبسبب هذا الاختصاص الحصري، "كان من غير المقبول أن يعمد المشرع الذي تجري ازاءه الرقابة الدستورية على اعماله، إلى أن يحمي نفسه من مغبة قاعدة دستورية قد وضعت بغية ردعه". وقد وردت هذه النظرية في معرض النظر في دستورية المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية بما يتعلَّق بالدعاوى العدلية، والمادة 95 من المرسوم الإشتراعي رقم 119/59 فيما يتعلَّق بالدعاوى الإدارية، وفيهما أنه لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية. وتصنَّف هاتين المادتين في باب تدخُّل المشترع في عمل القضاء، لذا واستناداً لمبدأ سمو الدستور بالنسبة للقوانين العادية، فإن هذين النصين التشريعيين مشكوك بدستوريتهما، لأن هذا المنع يفترض به أن يصدر عن السلطة التأسيسية بطريق القانون الدستوري، وليس عن السلطة التشريعية التي سنته لمصلحتها(
). فالأمة لم تولي السلطة المشترعة حرية عملٍ لا حدود لها، ولا يسمح لهذه الأخيرة باسم إرادة الأمة نفسها أن تتجاوز على النصوص الدستورية بواسطة القوانين، وإذا فعلت تكون قد تجاوزت سلطتها، وهذا التجاوز على أحكام الدستور هو تجاوز لميثاق الأمة، ومعارضة لإرادة الشعب الممثلة فيه، التي على السلطات الثلاثة احترامه والتقيد به، تحت طائلة بطلان  أعمال هذه السلطات المخالفة لنص الدستور أو روحه(
).
9-ونلاحظ أن تدخُّل المشترع في عمل القضاء، لم يكن أمراً جديداً، وإذا كان المشترع في قضيتنا، يحاول أن يفرض على المجلس الدستوري تعليق متابعة القضايا المطروحة أمامه، فإنه تدخَّل في حالاتٍ أخرى في عمل القضاء(
). فمثلاً: أصدر المشترع للقانون رقم406 تاريخ12/1/1996 وبموجبه أجاز لرئيس مجلس الوزراء نقل رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا من مركزه أو وضعه بالتصرف(
)، وفي حالة ثانية فإن المشترع بموجب الفقرتين الثانية والثالثة للمادة64 من القانون رقم 227/2000 تاريخ31/5/2000 قد منع إخضاع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض" على أن يطبَّق هذا النص على المراجعات التي لم يصدر فيها حكم مبرم "(
). 
10-ومن زاوية ثانية يمكننا وصف تأخير عمل المجلس الدستوري، على أنه صورة من صور التعدي على حق الخاسرين في الانتخابات النيابية الأخيرة من مراجعة القضاء. 
وهذا النوع من التعدي على حق المواطن بمراجعة القضاء هو تعدٍ على حقٍ من الحقوق الأساسية، لم يكن غريباً عن المشترع اللبناني أو الفرنسي، وكان القضاء دائماً بالمرصاد، الذي يعتبر أن حق مراجعة القضاء الميزة الأساسية لكل مجتمع مؤسس على احترام حكم القانون، كما هو أحد متفرعات حق الدفاع، ويجب على الدولة تسهيل مهمة المواطنين باللجوء إلى القضاء وتأمين واجب الحماية القضائية لهم، حيث تنعقد مسؤولية  الإدارة في حالة سوء عمل مرفق القضاء(
). ولم يتردد المجلس الدستوري الفرنسي في إقرار دستورية حق المواطن في اللجوء إلى القضاء، حيث اعتبر أن المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن قد فرضت عدم المس بحق كل مواطن بمراجعة القضاء، وهو ما سُمِّيَ الضمانة الأساسية للحقوق والتي لها قيمة دستورية استناداً للمادة 16 المذكورة، حيث كرَّس المجلس الدستوري هذا المبدأ بعدة قرارات(
)، مركزاً على أن هذا المبدأ يجب أن لا يكون موضع مخالفة أو اعتداء جوهري(
). كما أقرَّ بأن مساس أي قرار إداري بحق الأفراد باللجوء إلى المراجعة القضائية هو إنكار لمبدأ ذو قيمة دستورية(
). وفي قضية Magiera اعترف مجلس الدولة الفرنسي بحق كل مواطن بالمراجعة الفاعلة أمام محكمة وطنية واستند في حكمه إلى المادة السادسة فقرتها الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنص على " أن لكل شخص الحق في أن تسمع دعواه هيئة محكمة بصورة عادلة وعلنية وخلال مهلة معقولة، … ". والمادة13 من هذه الاتفاقية التي تنص على أن:" لكل شخص تنتهك حقوقه وحرياته التي تكفلها هذه الاتفاقية، الحق في مراجعة مجدية أمام محكمة وطنية، حتى ولو كان هذا الانتهاك قد حصل عبر هيئة أثناء ممارستها وظائفها الرسمية"(
). ولم يكن المجلس الدستوري اللبناني(
) بمنأى عن هذا الميدان، فقد حكم بأن "حق مراجعة القضاء هو حق من الحقوق الدستورية الأساسية، وهو مبدأ عام يتمتع بالقيمة الدستورية". وتبنى هذا الموقف أيضاً مجلس شورى الدولة اللبناني في قضية السفير غصن(
). 

11- استناداً إلى الحجج السابقة، انعقد اختصاص المجلس الدستوري للبت في مراجعة ابطال القانون رقم 679/2005، وأن القول بغير ذلك، يؤدي إلى امتناع المجلس عن احقاق الحق، خاصةً وأن المادة 21 من القانون رقم 250/93 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري)، قيَّدت المجلس الدستوري بمهلةٍ قصيرة جداً للبت بالمراجعة، وإذا انقضت هذه المهلة دون صدور الحكم، يكون النص التشريعي موضوع مراجعة الابطال محصَّناً، وغير قابلٍ للإبطال، وحجة المشترع من تقييد المجلس الدستوري بمهلة قصيرة للبت بطلب الإبطال، هو أن لاتؤدي عملية الرقابة الدستورية إلى تعطيل مفعول التشريع بحجة الرقابة عليه.
12-في هذه القضية، الأمر الجيد، هو أننا وجدنا، عشرة نواب يطعنون بالقانون، ثمَّ قال المجلس الدستوري بعد تحليله للقضية، أنه مختص بمراقبة دستورية هذا القانون. ولكن ماذا سيكون الموقف لو لم يتقدَّم عشرة نواب بمثل هذا الطعن؟ وكيف كان سيتعاطى المجلس مع الطعون الانتخابية العالقة لديه، أو ما سيرده لاحقاً من طعون؟ وهل سيشكِّل هذا القانون عائقاً تشريعياً يحول دون مراقبة دستورية القوانين الأخرى، أو البت بالطعون الانتخابية؟
الجواب، بنظرنا، أن هذا القانون الذي عطَّل المجلس الدستوري هو قانون غير ملزم للمجلس الدستوري، ولا حاجة للطعن به، ولا مبرر لانتظار صدور قرار المجلس الدستوري إبطال هذا القانون لعلة مخالفة الدستور، لأنه من وجهة النظر القانونية بحكم عديم الوجود(
). وعلة هذا الرأي بسيطة جداً، فاختصاص المجلس الدستوري في لبنان، على صعيد التشريع، هو مراقبة مدى انطباق القانون المطعون به على الكتلة الدستورية (Bloc constitutionnel)، ويختلف نطاق هذه الكتلة فيما بين لبنان وفرنسا، ففي لبنان،  تتألف الكتلة الدستورية، من الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية. لذا لا يراقب المجلس مدى انطباق القانون المطعون فيه على قوانين خاصة(
)، كما لا يراقب مدى انطباق القانون المطعون فيه على قوانين صادرة بناءً على تفويض دستوري، ذلك لأن الدستور اللبناني لم يلجأ إلى التصنيف بين القوانين، ولم يقسِّمها بين قوانين أساسية أو عضوية Lois organiques  وقوانين عادية. ولا يصح اعتماد هذا التقسيم في معرض اصناف القوانين وتراتبيتها حيث يخلو الدستور اللبناني من امثاله (
). وأما فرنسا، فإن الوضع مختلف بعض الشيء، فالكتلة الدستورية هناك، هي أكثر اتساعاً مما هي عليه في لبنان، فهي تضمُّ(
) الدستور- مقدمة دستور العام 1958 التي تحيل إلى إعلان 1789 ومقدمة دستور 1946- المبادئ الأساسية التي تقرها قوانين الجمهورية-المبادئ ذات القيمة الدستورية- القوانين العضوية والأساسية وأنظمة المجالس، والتي وإن لم يكن لها القيمة الدستورية، إلا أنها تلزم القانون العادي ضمن شروط(
). وسواءً في لبنان أو في فرنسا لم يكن لأي قانون من قدرة على أن يكون عائقاً أو حائلاً دون رقابة مدى انطباق أحكام القانون المطعون فيه على الكتلة الدستورية، والقول بغير ذلك، يعني أننا أدخلنا قانوناً في إطار الكتلة الدستورية، وسمحنا له بتشكيل حاجز تشريعي يحول بين المجلس الدستوري وإعمال رقابته على القانون المطعون فيه. وهذا ما هو غير مقبول أبداً.
ثانياً: طبيعة المجلس الدستوري

13-ورد في متن مراجعة الطعن، أن المجلس الدستوري هو وفقاً للمادة الاولى من القانون رقم 250/1993 المعدل بالقانون رقم 150/1999، "هيئة مستقلة ذات صفة قضائية،  وبالتالي فهو ضمن السلطة القضائية التي كفل الدستور في المادة 20 منه استقلاليتها في مواجهة السلطتين الدستوريتين الاخرتين: التشريعية والتنفيذية. 
14-تصدى المجلس الدستوري لمعالجة هذه النقطة دون طلب، فقد وجد أنه ليس جزءاً من السلطة القضائية المنصوص عنها في المادة20 من الدستور، وإنما هو سلطة دستورية مستقلة تتمتع بالصفة القضائية منشأة بموجب المادة 19 من الدستور.

فهو، أي المجلس الدستوري، سلطة دستورية اوردها المشرّع الدستوري من الباب الثاني من الدستور تحت عنوان "السلطات"، السلطة المشترعة (م16)- السلطة الاجرائية(م17)- المجلس الدستوري(م19)-السلطة القضائية(م20). 

وعندما ينشئ المشرّع الدستوري مجلساً دستورياً "انما ينشئ سلطة دستورية، وهو عندما يصف الوظيفة القضائية بالسلطة القضائية، ويورد المجلس الدستوري ومن ثم السلطة القضائية بالتسلسل في عداد السلطات بعد السلطة المشترعة والسلطة الاجرائية، انما يرتقي بالمجلس الدستوري والسلطة القضائية الى سلطتين دستوريتين مستقلتين عن السلطة المشترعة والسلطة الاجرائية".

وبهذا الحيثية حسم المجلس الدستوري هذا الأمر، واعتبر أن المجلس الدستوري والسلطة القضائية هما سلطتين دستوريتين مستقلتين، وأن للمجلس الدستوري كياناً دستورياً مستقلاً واختصاصاً دستورياً محدداً وان تمتّع بالصفة القضائية.
15-إن هذا القول مردود بالمطلق، فالمجلس الدستوري هو جزء من السلطة القضائية، ذلك أن التقسيم الثلاثي للسلطات لم يصبح بعد تقسيماً رباعياً، كما أن السلطة القضائية لا تُعرف بالنص، وإنما تُعرف بالمهمة أو الوظيفة التي تؤديها، فكلما كنا أمام هيئة مهمتها الكشف عن الحق وتعيين آثاره، أو الفصل بنزاعٍ وفق أحكام القانون، فإن هذه الهيئة هي هيئة قضائية. لذلك نرى بأن المجلس الدستوري هو هيئة قضائية، تمنينا سابقاً، أن تصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني، أسوةً بغيرها من الهيئات القضائية(
)، وندلي لتأييد رأينا بالحجج الآتية:
أ- من الطبيعي أن ينشأ المجلس الدستوري، بنصٍ دستوري، وأن لا يكون مشمولاً بنصٍ عام هو نص المادة20 المخصصة للسلطة القضائية، فطبيعة مهمة المجلس الدستوري تستوجب أن يقرَّها نص دستوري وليس بأن تصدر بنص قانوني عادي، فالمشترع عندها لن يلتزم بأحكام المجلس ولن يسمح له بمراقبة أعماله فيما لو كان منشأً بنص عادي وليس بنص دستوري. لذلك فإن إنشاء المجلس الدستوري، بنصٍ دستوري  هو أمر طبيعي ومنسجم وطبيعة مهمته، ولا يستدلُّ منه على نية المشترع في عدم اعتبار المجلس الدستوري جزءاً من السلطة القضائية.
ب-هناك أكثر من هيئة قضائية منشأة بنصٍ دستوري، فهل نخرج هذه الهيئات عن إطار السلطة القضائية، ثمَّ نتحدث عن التقسيم السداسي للسلطات؟ فالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أنشئ بموجب المادة80 من الدستور، وديوان المحاسبة أنشئ بموجب المادة 87 من الدستور، فهل نعتبر هاتين المحكمتين جهتي قضاء أم لا؟

ج-لم تعدد المادة 20 من الدستور ما هي الهيئات التي تعتبر جزءاً من السلطة القضائية، وإنما وضعت المبادئ الكلية الكبرى التي تسير عليها المحاكم، وفي طليعتها مبدأ استقلالية السلطة القضائية، فما هي حجة المجلس الدستوري لإخراج نفسه من إطار هذه المادة التي تمنحه الاستقلالية إزاء السلطات الأخرى ولماذا نأى المجلس نفسه بعيداً عن تقديمات هذه المادة؟

د-اعتبر المجلس الدستوري أن المادة 20 من الدستور تنص على استقلال القضاء، وأن هذا النص يشمل على السواء القضاء العدلي والقضاء الاداري(
). وإذا قارنا بين مهمتي المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، نجد أنهما يتشابهان من حيث طبيعة العمل، فالأول يراقب أعمال السلطة التشريعية وينظر في طعون انتخابية، والثاني يراقب أعمال السلطة التنفيذية وينظر في طعون انتخابية. وهذا التشابه في طبيعة العمل يجعل من الممكن تصنيف هاتين الهيئتين ضمن ذات السلطة، أي السلطة القضائية.
هـ-ينبغي التمييز بين مفهوم السلطة القضائية، وبين أن تكون الهيئة القضائية مرتبطة تنظيمياً بوزارة العدل، فإذا كانت المحاكم العدلية ومجلس شورى الدولة مرتبطين تنظيمياً بوزارة العدل، فإن هناك هيئات قضائية أخرى هي جزء من السلطة القضائية وغير متربطة بوزارة العدل، فمثلاً ترتبط المحاكم العسكرية بوزير الدفاع الوطني  (المادة الأولى من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968)، ديوان المحاسبة مرتبط برئيس مجلس الوزراء (المادة  الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 82  تاريخ 16/9/1983:" ديوان المحاسبة محكمة ادارية تتولى القضاء المالي،  يرتبط ادارياً برئيس مجلس الوزراء..)....

لذلك لا يوجد أي ارتباط بين السلطة القضائية ووزارة العدل، وهذا الموقف تبناه الدكتور محمد المجذوب بقوله أن المجلس هيئة دستورية مستقلة ذا صفة قضائية يفيد أن المجلس مستقل عن وزارة العدل وهيئاتها القضائية، لكن هذه الاستقلالية لا تنفي عنه الصفة القضائية(
).
و-أما الحجة الأخيرة، فهي أنه لا اجتهاد في معرض النص الصريح، وطالما أن القانون قد نصَّ صراحة على أن المجلس الدستوري هو هيئة مستقلة ذات صفة قضائية. فلا يكون من حجةٍ لأحد لنفي الصفة القضائية عن المجلس الدستوري، خاصةً وأن هذه الاستقلالية كما أثبتنا لا تتعارض مع  كونه جزءاً من السلطة القضائية (فالقضاء الإداري مستقل عن القضاء العدلي أيضاً).

ثالثاً: خرق القانون المطعون فيه لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها
16-رأى المجلس الدستوري، أنه استناداً للفقرة (هـ) من مقدمة الدستور التي تنص صراحة على ان "النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها"، أي أن مبدأ فصل السلطات هو ركن من أركان النظام اللبناني، واستناداً إلى هذا المبدأ فإن المجلس الدستوري سلطة دستورية مختلفة ومستقلة عن مجلس النواب وعن مجلس الوزراء وعن السلطة القضائية، واختصاصه محدد في الدستور ذاته بمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية، حتى اذا توقف عمل أي من هذه السلطات الدستورية، تفقد الهيكلية الدستورية دعامة من دعائمها ويتوقف سيرها ويتعطل انتظامها الدستوري. 
والمشرّع الدستوري اللبناني عند نصه على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها انما هدف من خلال هذا التكريس النصي لمبدأ دستوري الى تفادي المحظور الاخطر، والمتمثل في تعطيل عمل سلطة دستورية مستقلة بفعل سلطة دستورية مستقلة اخرى خارج الاطر الدستورية. وقيام السلطة المشترعة، دون اية اجازة دستورية، بكف يد المجلس الدستوري عن النظر بالمراجعات الواردة اليه، تحت اية ذريعة كانت، انما يقع باطلاً بطلاناً كلياً لانه يؤدي الى طغيان سلطة دستورية على اخرى وتعطيل عمل سلطة دستورية مستقلة بفعل سلطة دستورية اخرى. 
17-مع تسليمنا بصحة ما توصَّل إليه المجلس الدستوري من نتيجة نهائية، هي خرق القانون المطعون فيه لمبدأ فصل السلطات واستحقاقه البطلان المطلق تبعاً لهذا الخرق، فإننا لا نزال نخالف المجلس الدستوري في إصراره على اعتبار أنه سلطة رابعة مستقلة منفصلة عن السلطة القضائية. ونذكر كحجة إضافية، على ما ذكرناه سابقاً، نموذج الفصل بين القضاء العدلي والقضاء الإداري، فالدولتان اللبنانية والفرنسية تأخذان بنظام الازدواج القضائي، حيث تعتمد في تقسيماتها القضائية على وجود قضاء إداري مستقل عن القضاء العدلي وهيكليته، ولكنهما تتباينان حول القيمة القانونية لهذا المبدأ. فقد أقرَّ المجلس الدستوري اللبناني بمبدأ خصوصية القضاء الإداري واستقلاليته عن القضاء العدلي، إلا أنه لم يُرقِّ هذا المبدأ إلى مرتبة المبدأ الدستوري(
). أما في فرنسا فإن الوضع يختلف حيث اعتبر المجلس الدستوري أنه طبقاً للتصور الفرنسي لمبدأ فصل السلطات، فإنه يندرج في عداد المبادئ الأساسية التي تقرها قوانين الجمهورية، مبدأ أنه باستثناء الأمور المحجوزة بطبيعتها لجهة القضاء العادي يدخل في الاختصاص النهائي للقضاء الإداري إبطال أو تعديل القرارات التي تتخذها الجهات التي تمارس السلطة التنفيذية وهي تمارس امتيازات السلطة العامة(
).
ثمَّ عاد المجلس الدستوري الفرنسي وأكَّد،  على أن قواعد توزيع الاختصاص بين القضائين العدلي والإداري هي قواعد ذات قيمة دستورية لا يمكن للمشترع مخالفتها، فلمَّا أراد المشترع أن يمنح المحكمة الابتدائية صلاحية النظر في طلبات إبطال قرار المحافظ بطرد الأجنبي خارج الحدود، رأى المجلس الدستوري، أن الأمر يختص باستعمال السلطة التنفيذية أو أحد عمَّالها لامتيازات السلطة العامة، فيكون الطعن الذي يستهدف إبطال هذه القرارات من اختصاص القضاء الإداري، ويكون تحويل الاختصاص إلى المحكمة الابتدائية في غير محله القانوني(
). وهكذا يكون القضاء الدستوري قد استقر على ما سبق أن قضى به سنة 1980 بأن القضاء الإداري يستند إلى مبادئ ذات قيمة دستورية، واستقلالية هذه الجهة القضائية، وأيضاً الخصوصية التي تعتمدها في القيام بوظائفها لا يمكن أن تكون محل اعتداء من السلطتين التشريعية والتنفيذية(
). وأردنا من عرض هذا المثال تأكيد بأن استقلالية جهتين قضائيتين لا يتعارض أبداً مع كونهما هيئات في السلطة القضائية، وأن إفراد نص خاص في الدستور لإنشاء المجلس الدستوري لا يجعلة أبداً سلطة رابعة مستقلة، وإنما هو جزء من السلطة القضائية  المستقلة، متوازنة مع السلطات الأخرى ومتعاونة معها.
18- وبالإمكان ملاحظة، أن مبدأ فصل السلطات وتوازنها وتعاونها لم يكن يوماً غائباً عن فكر المجلس الدستوري، وإذا كان في قضيتنا قد أسهب في شرح هذا المبدأ بطريقة غير مسبوقة، فإننا نقرأ مثلاً في أحكام أخرى أن مبدأ فصل السلطات يحتم ان تمارس كل سلطة صلاحياتها في الميدان الذي اوكله اليها الدستور، وان لا تتجاوز سلطة على صلاحيات سلطة أخرى، وان تلتزم كل سلطة حدود اختصاصاتها التي رسمها الدستور حفاظاً على قاعدة التوازن في اطار التعاون خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية(
).
وأما في فرنسا، فإن مبدأ فصل السلطات، كما أشرنا، هو من المبادئ الأساسية التي تقرها قوانين الجمهورية، حيث لم يرد في الدستور الفرنسي نص صريح على الفصل بين السلطات، وإنما يرجع هذا المبدأ إلى قانون16-24 آب1790  ومرسوم 16 فركتيدور عام ثالث وقانون24 أيار 1872(
)، والفقرة16 من إعلان حقوق الإنسان المواطن لعام1789(
)، وقد أخذ المجلس الدستوري بهذا المبدأ كسببٍ للإبطال، في أحكامٍ عديدة أشرنا إلى البعض منها في البند17(
).
19-بعد أن قرر المجلس الدستوري أن قانون تأجيل المراجعات الواردة إلى هذا المجلس، هو قانون باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته مبدأ فصل السلطات، ويمثِّل تعدياً من سلطة دستورية على سلطة دستورية أخرى. عمد المجلس الدستوري إلى تبرير موقفه بانه ليس في معرض الاقتصاص من السلطة المشترعة، وإنما قرَّر بطلان هذا القانون بصفته ساهراً على مدى تقيد السلطة المشترعة بمبدأ الفصل بين السلطات، بحيث تكون سمة هذا الابطال تصحيحاً لمسلك وليس قصاصاً، فالقضاء الدستوري يعيب على المشرّع العادي تطرقه الى مادة خارجة عن اختصاصه، وهو في ذلك لا يمنع المشرّع من اقرار التشريع بل ينقض اعتماد المسالك والآليات الخاطئة لاقرار هذا التشريع ويترك المجال مفتوحاً للسلطة المشترعة في اعتماد المسالك والآليات المعتمدة للتعديل الدستوري. 
رابعاً: مخالفة مبدأ استمرارية المرافق العامة. 

20-أضاف المجلس الدستوري إلى أسباب إبطال القانون، سبباً نابعاً من مخالفة القانون 679/2005 المطعون فيه، لمبدأ  "توازن السلطات" المكرس في الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور، لأن من شأن هذا القانون أن يحدث فراغاً دستورياً من جراء تعطيل عمل سلطة دستورية مستقلة تحرص كل الحرص على تفادي هذا الفراغ من خلال استمرار اعضائها في ممارسة مهامهم.
21-استخرج المجلس الدستوري، من رحم مبدأ توازن السلطات، مبدأ استمرارية السلطات الدستورية منعاً لحدوث اي فراغ فيها، ورفعه إلى رتبة المبادئ ذات القيمة الدستورية، ورأى المجلس أن هذا المبدأ الأخير يُستمدُّ أيضاً من احكام الدستور اللبناني بالذات التي تحول دون إحداث أي فراغ دستوري في اي من السلطتين المشترعة والاجرائية بنصوص دستورية مفصلة وحاسمة، بحيث ينتفي التوازن بين السلطات الدستورية المستقلة اذا حيل دون الفراغ في بعضها بموجب نصوص دستورية حاسمة واتيح الفراغ في بعضها الآخر. وقد نص الدستور اللبناني في مواد مختلفة منه على وجوب ملء أي فراغ  يحدث في السلطتين التشريعية والاجرائية (تراجع المواد الدستورية: 41- 55- 62-64-69-73-74-75)، وهذا الحرص الدستوري الشديد على عدم احداث اي فراغ في السلطتين الاشتراعية والاجرائية انما ينسحب حكماً على المجلس الدستوري الذي هو أيضاً سلطة دستورية مستقلة انشأها الدستور ونص على اختصاصها، وذلك عملاً بقاعدة توازن السلطات. 
22- ويقع مبدأ استمرارية السلطات الدستورية، ومن ضمنها المجلس الدستوري، في إطار مبدأ استمرارية المرافق العامة، فهذا المبدأ ذو النشأة الاجتهادية الخالصة يحاول الاجتهاد الدستوري أن يربطه بنصٍ دستوريٍ معين.

ففي لبنان استخلصه المجلس الدستوري في حكمه موضوع التعليق، من مبدأ توازن السلطات، ومواد دستورية عديدة، ذكرناها في البند السابق. 

ولكن اللافت أن المجلس الدستوري في أحكامٍ سابقة، تطرَّق إلى مبدأ استمرارية المرافق العامة على أنه مبدأ ذو قيمة دستورية، ولكن دون الإشارة إلى كيفية ترقيته هذا المبدأ إلى مرتبة المبادئ الدستورية، كما فعل في الحكم الأخير موضوع التعليق. حيث اكتفى المجلس سابقاً بالقول أن مبدأ استمرارية المرفق العام هو من المبادئ القانونية العامة التي اقرها الاجتهاد الاداري واعتبره المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية(
).

وأما في فرنسا، فإن مبدأ استمرارية المرافق العامة لم يكن غريباً عن اجتهاد المجلس الدستوري(
)، أن مبدأ ستمرارية المرافق العامة وإن كان يعتبر من المبادئ الكلاسيكية في القانون الإداري، فهو المبدأ الوحيد  ذو المنشأ الاجتهادي الذي لم يربطه المجلس الدستوري الفرنسي بنصٍ مكتوب، بل اكتفى بتسميته بالمبدأ المبدأ الدستوري. ويعتقد Chapus أنه رغم عدم إشارة المجلس الدستوري الفرنسي إلى المنشأ الدستوري لهذا المبدأ، فإنه يستوحى من المادة الخامسة من الدستور التي تتحدث عن السير المنتظم للسلطات العامة واستمرارية الدولة، وأيضاً من قوانين الجمهورية التي تعتبر أن استمرارية المرافق العامة هو مبدأ أساسي(
).

23-توصَّلنا إلى أن مبدأ استمرارية المرفق العام بانتظام ومن دون انقطاع هو من المبادئ الأساسية لسير هذه المرافق العامة. فهو من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية. وعليه، فإن وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ يؤدي إلى اعتبار أن أي انقطاع في سير المرافق العامة يشكِّلُ عملاً خاطئاً وليس له أي تبرير قانوني(
). أما النتيجة الأخرى التي تنجم عن مبدأ استمرارية المرفق العام فتتجلى في محدودية الحق بالإضراب في المرافق العامة. لأن الإضراب هو إجراء خطير يشل حركة المرافق العامة ويحول دون وصول الخدمة للأفراد. ويزداد الأمر خطورة كلما كانت الخدمة من قبيل الخدمات التي تحتكر الدولة تقديمها(
). أما المشترع اللبناني فقد اعتبر أن كل وقف متعمَّد للعمل في المرافق العامة يُشكِّل جريمة يستحق فاعلها عقوبة جزائية (
).
24-إذا انطلقنا مما أقرَّه المجلس الدستوري، من حكمٍ ملزمٍ للسلطات جميعاً وملزمٍ له على حدٍ سواء، فإننا نستخلص منه، أن المحافظة على استمرارية المؤسسات الدستورية، هو واجب ليس فوقه واجب، وإن الإخلال به يشكل خطأً جسيماً بل وجرماً جزائياً يعاقب عليه القانون.

ورغم اعتراف المجلس الدستوري أنه إذا "امتنع عن إعمال رقابته على دستورية القانون ... انما يكون قد تمنع عن احقاق الحق، وهذا ما لم يرتضه على نفسه يوماً، وأن هذا المجلس في سبيل المحافظة على استمرارية مؤسسة المجلس  الدستوري، عمد رغم انتهاء ولاية خمسة من اعضائه، إلى حفظ اختصاصه وأصدر القرار رقم 1/2003 تاريخ 21/11/2003 بشأن مراجعة ابطال القانون رقم 549 تاريخ 20/10/2003 (تصميم وتمويل تطوير واعادة اعمار مصفتي طرابلس والزهراني وتشغيلهما). كما تلقى الطعون النيابية بالعمليات الانتخابية الاخيرة وباشر باتخاذ الاجراءات الآيلة الى دراستها، مما يدل على انه لم يشكك يوما في تكوينه او ينكفئ عن ممارسة اختصاصه(
). 
وخلافاً لكل ما تقدَّم، أعلن رئيس وأربعة أعضاء المجلس الدستوري، وقف متابعة المهام في المجلس، بدافع الضغط على الحكومة لتعيين العضوين اللذين لم يتم تعيينهما بعد من أعضاء المجلس الخمسة المنتهية ولايتهم، فما فعله أعضاء المجلس الدستوري، عملياً هو  تأجيل النظر في المراجعات وبالتالي إحداث الفراغ في السلطة المناطة بالمجلس الدستوري. وبمعنى آخر ان من الاسباب الرئيسية التي استند إليها قرار المجلس الدستوري لإبطال القانون قد تكرست في قرار التوقف عن العمل، وبالتالي فإن ما نص عليه القانون الذي أبطله المجلس فعله المجلس الدستوري عن غير طريق القانون وبمبادرة منه. 
والتوقف الجماعي عن العمل الذي أقدم عليه أعضاء المجلس الدستوري الخمسة، سيؤدي إلى حدوث الفراغ في مؤسسة دستورية. ومن هنا يمكن القول ان وقف متابعة المهام التي أعلنها أعضاء في المجلس الدستوري هو موقف غير دستوري بامتياز كما قانون تأجيل النظر بالمراجعات، باعتبار ان كلا الامرين ينتهيان الى حالة واحدة(
). 
25-وبعد أن ثبتت الإرادة الصريحة لأعضاء المجلس الدستوري بوقف متابعة مهامهم، أي بمعنى آخر تعطيل المجلس الدستوري، مع أن مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية، الذي قننته المادة الرابعة من القانون رقم 243/2000 تاريخ 7/8/2000 تفرض أن يستمر الاعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين.
فإن هذا الفعل يجعل من هؤلاء القضاة مستنكفين عن إحقاق الحق، ويفسح المجال أمام أصحاب الطعون الانتخابية، بمداعاة الدولة  عن أعمال السلطة القضائية سنداً للمادة741 معطوفة على المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية. إضافة إلى إمكانية مساءلة القضاة أنفسهم بالمادة 341 عقوبات. 
وبسبب خطورة الخطوة التي اتخذها أعضاء المجلس، ارتفعت الدعوات المطالبة برجوع الأعضاء المضربين عن اضرابهم. فهذه مسؤولية تاريخية يتوجب على الأعضاء المستقيلين اتخاذها(
).
خامساً: القانون المطعون فيه لا ينطبق على حالة المجلس الدستوري

26-تنبه المجلس الدستوري إلى أن القانون رقم 679/2005 المطعون فيه قد نص على تأجيل النظر بالمراجعات امام المجلس الدستوري ريثما يتم استكماله، وتعني العبارة الأخيرة أن المجلس الدستوري غير مكتمل في هيئته الحاضرة. 

وبمراجعة الاسباب الموجبة، تبيَّن أنها تشير إلى ان وضع المجلس غير دستوري وغير قانوني مما يستدعي استكمال الهيئة وانتخاب رئيسها للنظر بالمراجعات والطعون، ومما يفيد ان المشروع يعتبر ان الهيئة الحاضرة للمجلس الدستوري غير مكتملة، بحيث يجب ان ترفع يده عن ممارسة اختصاصه لحين اكتمال الهيئة. 
ولكن الواقع يخالف ما ورد في القانون رقم 679/2005 المطعون فيه، لأن هيئة المجلس الدستوري مكتملة كيانياً ووظيفياً، عملاً بالمبدأ الدستوري القائل باستمرارية السلطات العامة وبنص المادة 4 من نظامه الداخلي، وهذا يؤدي إلى جعل القانون غير قابل للتطبيق المجزأ وغير ذي موضوع.

27-نضيف ثلاث ملاحظات، على قاله المجلس الدستوري، الملاحظة الأولى هي أن هذا القانون غير ضروري ولا يحمل بذاته أي إمكانية للتطبيق، ويدخل في باب ما لا يلزم، وذلك للأسباب التالية:  لو كانت هئية المجلس الدستوري غير مكتملة قانونياً، فإنها حتماً لن تستطيع الاجتماع(
) ولن يكون بمقدورها البت بأي مراجعة لعدم توافر  النصاب(
)، وستؤجل حكماً المراجعات أمام المجلس ريثما يتمُّ استكماله دون حاجة لصدور قانون لتقرير هذا التوقيف. وأما إذا كانت هيئة المجلس الدستوري مكتملة، فإن المجلس الدستوري لا يكون مخاطباً بأحكامه، لأنه وضع شرطاً على تأجيل أعمال المجلس الدستوري، وهو أن لا يكون هذا المجلس مكتملاً، وطالما أن هيئة المجلس مكتملة، فإن هذا القانون بما تضمَّنه من شروط، هو قانون يحمل بذاته آلة تعطيله وجعله خارج إطار التطبيق.

الملاحظة الثانية، كان على المجلس النيابي فيما لو كانت هيئة المجلس الدستوري غير مكتملة، أن يحاسب الحكومة عن الإخلال بواجباتها المتمثلة بعدم تعيين الأعضاء الجدد بدلاً من المنتهية ولايتهم(
)، فالمجلس الدستوري، كما ورد في حيثيات الحكم، لا يمكن ان يسأل عن عدم ممارسة سواه من السلطات الدستورية لاختصاصها بانتخاب او تعيين البدلاء عن اعضائه المنتهية ولايتهم.

الملاحظة الثالثة، وهي أنه طالما أن المجلس الدستوري قد اعتبر، محقاً، بأن هيئته مكتملة، وأن هذا القانون غير قابل للتطبيق، فإن باستطاعة المجلس أن يتمسَّك بهذه الحجة، فيما لو لم يُبطل هذا القانون، وتمسَّك به أحد أطراف نزاع أمام المجلس الدستوري من أجل رد الطعن بصحة نيابته مثلاً.
سادساً: في وجوب ان يكون النص التشريعي قابلاً للفقه وواضحاً
28- رأى المجلس الدستوري أن النص التشريعي المطعون فيه غير واضح على الاطلاق ومتضمن لواقعة او وضع قانوني غير مفهوم ويصعب ربطه بكف يد المجلس عن النظر بالمراجعات الواردة اليه، كما أن الأسباب الموجبة لهذا القانون لا تلقي الضوء الساطع على المقصود والمبتغى من عباراته المبهمة. 

وكان سبق للمجلس الدستوري أن قرر بأن عدم مفهومية النص التشريعي او عدم وضوحه يؤديان الى ابطاله عند تجاوزه حداً مفرطاً مبدداً لمعناه(
). وفي ضوء ذلك، رأى المجلس ان القانون رقم 679/2005 المطعون فيه غير واضح وغير قابل للفقه، فضلاً عن أنه غير قابل للتطبيق المجزأ وغير ذي موضوع مما يجعله مستوجباً للإبطال ابطالاً كلياً. 
29-نستخلص من خلال هذين القرارين(
)، أن المجلس الدستوري اللبناني قد أقرَّ مبدأً دستورياً جديداً هو مبدأ وضوح التشريع ومفهوميته، وأن عدم مفهومية النص وعدم وضوحه وغموضه تؤدي إلى بطلانه. وبهذا يكون المجلس الدستوري اللبناني قد اقترب مما يُعرف بمبدأ الأمان القانوني(Principe de securité juridique)(
)، الذي يُعرَّف بأنه الضمانة والحماية التي ترمي إلى إستبعاد الريبة أو عدم الإستقرار من الحقل القانوني، ويؤمِّن الوقاية من المصادفات والإحتمالات المرتجلة وغير المدروسة التي قد تصيب القواعد القانونية(
). لأنه إذا صدرت القوانين دون مراعاة شروط اختيار القاعدة القانونية، فهنا يكون المواطن غير محمي ضد مخاطر التعسف ونكون إزاء عدم الأمان القانوني(
). 

ففي الدولة القانونية حيث لا يعذر أحد بجهله للقانون، نجد أن المواطنين يصطدمون غالباً بنصوص قليلة الوضوح وحتى بالنسبة للمختصين نجدهم يحتاجون لجهد كبير من أجل فهم هذه النصوص. وتؤدي هذه السرعة في إقرار القوانين دون دراسات وافية إلى سرعة إلغائها أو تعديلها بنصوص جديدة، أو إبطالها من القضاء المختص(
).
30- وبسبب أهمية هذا المبدأ الجديد الذي خلقه المجلس الدستوري اللبناني، دون أن يبين الأساس الدستوري الذي استقي منه،  فإننا سنعرض وبإيجازٍ نشأة هذا المبدأ في فرنسا، والأهمية التي بدأ يحتلها في النظام القانوني. 

31-إن مبدأ وضوح التشريع ومبدأ قابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض، يدينان بوجودهما إلى مبدأ الأمان القانوني(
)،  ومبدأ حماية الثقة الشرعية(
). ومؤخراً اعترف المجلس الدستوري الفرنسي في أكثر من قرارٍ حديثٍ له بالقيمة الدستورية لمبدأ الأمان القانوني(
)، ولكنه رفض أن يؤسس مبدأ وضوح التشريع ومبدأ قابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض، استناداً إلى مبدأ الأمان القانوني، وإنما يسند هذه المبادئ إلى مقتضيات تصنَّف كأهداف  ذات قيمة دستورية. 

ولكن الهدف ذو القيمة الدستورية لقابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض هي واقعاً أحد عناصر الأمان القانوني(
)،  ومع ذلك فإن المجلس الدستوري الفرنسي  له رأي آخر، فبالنسبة لمبدأ وضوح القانون de la loi le principe de clarté ، فإن المجلس الدستوري يرى بأن هذا المبدأ يجد أساسه في المادة 34 من ا لدستور الفرنسي(
)، رغم أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت السباقة إلى إقرار هذا المبدأ بتقريرها أن على المشترع عندما يضع قانوناً يقيِّد حقوق المواطنين، أن يصيغه بطريقة تكفل معرفة المواطن بالقانون الذي يطبِّقه(
)، وربطت المحكمة الأوروبية بين هذا المبدأ وبين مبدأ الأمان القانوني(
). 
32- ومن قراءة أحكام المجلس الدستوري نلاحظ أنهوضع أساساً دستورياً خاصاً لكلٍ من مبدأ وضوح القانون ومبدأ قابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض. 

ورغم أن الفقه الفرنسي يرى بأن معنى وضوح التشريع هو أن يكون التشريع سهل الإدراك وغير غامض(facile à comprendre)، أو هو سهل الفقه أو الفهم(facilement intelligible)، ومن خلال هذا المعنى، فإن هناك تراكب قوي بين عبارات مبدأي وضوح القانون و قابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض، عند ورودها في حيثيات أحكام المجلس الدستوري الفرنسي.

33- مبدأ وضوح التشريع(Le principe de clarté): لم يظهر مبدأ وضوح التشريع بصورة واحدة، حيث بناه المجلس الدستوري بخطوات تدريجية متعددة، كانت الخطوة الأولى في العام 1982 عندما قرر المجلس الدستوري أن نص القانون يجب أن يكون واضحاً ودقيقاً بصورة كافية، لكي يكون متوافقاً مع الموجبات التي تفرضها المادة34 من الدستور(
). وتبعها بخطوة ثانية في العام 1985(
)، ثمَّ وضع حيثية تلزم بصراحة ووضوح القانون(
).

34- في العام 1998 أصبح مبدأ وضوح التشريع مبدأ دستورياً يستقي قيمته الدستورية من المادة34 من الدستور(
)، واحتفظ بهذه المرتبة في جميع الأحكام اللاحقة الصادرة عن المجلس الدستوري، ولكن اللافت أن المجلس الدستوري لم يستعمل هذا المبدأ منفرداً، وإنما كان دائماً يلحقه بمبدأ قابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض(
). وهذا ما يدلُّ على التداخل والتراكب القوي بين المبدأين، بصورة تصعب معها إجراء تمييز دقيق فيما بينهما، خاصةً بعد أن خلط الفقه والاجتهاد الدستوري فيما بينهما.

35-مبدأ قابلية القانون للفقه وخلوه من الغموض
Principe de l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi
 يعطي المجلس الدستوري القيمة الدستورية للواجب المفروض على عاتق المشترع، بأن يصدر قانوناً متضمناً أحكاماً قابلة للفقه ومفهومة وغير غامضة، ويستمد هذا الموجب أساسه الدستوري من المواد 4، 5، 6 و16 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789. ويعني هذا الواجب أن تصاغ النصوص التشريعية بطريقة دقيقة وغير مبهمة(
). 

36- اعترف المجلس بالقيمة الدستورية لهذا المبدأ في العام1999، مستعملاً تعبير هدف ذو قيمة دستورية(
)، وسمَّاه مبدأ دستوري في قراره الصادر في العام 2000(
).  وكُتبت حول هذا المبدأ رسالة دبلوم(
)، كما استعمله المجلس الدستوري بصورة منفصلة عن مبدأ وضوح التشريع في قراراتٍ محدودة(
).

37-إن الأهمية التي يحتلُّها هذا المبدأ في سبيل الوصول إلى قانونٍ قابل للتطبيق، سهل واضح غير مشوبٍ بأي غموض أو شوائب. تجعلنا نشيد بخطوة المجلس الدستوري اللبناني الذي يراقب بموجب هذا المبدأ الدستوري الجديد مدى تقيُّد مجلس النواب بالضوابط الشكلية عند صياغة القانون، وفقاً لما بينَّناه. ولكي تعمَّ الفائدة، فإننا ننتظر أن يتبى مجلس شورى الدولة اللبناني هذا المبدأ ويبطل الأنظمة والقرارات التنظيمية والفردية لعلة مخالفة مبدأ وضوح النص وعدم غموضه، خاصةً وأن المحاكم الإدارية في فرنسا هي في هذا الاتجاه(
). 

سابعاً: صحة التشريع في ظلِّ الحكومة المستقيلة
38- تطرَّق المجلس الدستوري في حيثيات حكمه، إلى مسألة صدور القانون رقم 679/2005 المطعون فيه، وتذييله بتوقيع رئيس مجلس الوزراء في وقت كانت الحكومة فيه معتبرة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد عملا بالفقرة "هـ" من المادة 69 من الدستور. 
وطرح المجلس إشكالية تتعلَّق بجواز توقيع رئيس مجلس الوزراء المستقيل مثل هذا القانون، وكان أمام المجلس فرضيتين الأولى، هي وجوب توقيع رئيس مجلس الوزراء لهذا القانون تأمينا لسير العمل الاشتراعي وعدم تعطيله، سنداً لمبدأ عدم جواز حدوث فراغ دستوري في سلطة دستورية مستقلة، والفرضية الثانية تتعلق بحق رئيس مجلس الوزراء المستقيل بالطعن بالقانون الذي يشارك بتوقيعه رئيس الدولة في مرسوم اصداره.

39-غلَّب المجلس الدستوري فرضية أن توقيع رئيس مجلس الوزراء المستقيل للقانون لا يدخل في المفهوم الضيق لتصريف الاعمال، لانه عمل انشائي بامتياز وغير اجرائي، طالما ان من شأنه ان يؤدي الى ابطال هذا النص التشريعي واحداث وضع قانوني مغاير بنتيجة هذا الابطال. 

وخلص المجلس إلى أن حرمان رئيس مجلس الوزراء المستقيل من حقه الدستوري بالطعن بنص تشريعي ما من شأنه ان يفتح كوة في النص التشريعي المذكور يتسلل منها اليه عيب عدم الدستورية اذ يصبح هذا النص التشريعي بمنأى عن كل مراجعة لابطاله جزئياً او كلياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء يتخذه بالاستناد الى حقه المحفوظ له في المادة 19 من الدستور، فتنتفي في ذلك، على قلتها، احدى حالات ممارسة المجلس الدستوري لاختصاصه المكرس دستوراً بمراقبة دستورية القوانين. 

واستبعاد رئيس مجلس الوزراء المستقيل، من دائرة المراجع التي يحق لها ان تجعل المجلس الدستوري يقبض على اختصاصه بمراقبة دستورية قانون مذيل بتوقيع رئيس مجلس الوزراء المستقيل من شأنه ان يبطل هذا القانون لمخالفته نص المادة 19 من الدستور، سيما ان مهلة الطعن بالقانون المذكور قد تنقضي قبل ان ينتقل حق الطعن الى الخلف.

40-من خلال هذه الحيثية، بدا أن المجلس الدستوري، غلَّب المبدأ الستوري الذي يعطي رئيس الوزراء حق الطعن بالقوانين، على المبدأ الدستوري المتعلق باستمرارية المؤسسة الدستورية، وعدم جواز إحداث فراغ دستوري.
ولم نستطع أن نستدلَّ من خلال الحيثيات، ما هو معيار المفاضلة الذي اعتمده المجلس الدستوري لكي يغلِّب حق الطعن على استمرارية مؤسسة دستورية. ولكن وجدنا أن المجلس الدستوري أرسى قاعدة دستورية جديدة وهي أن أي تشريع يصدره مجلس النواب في ظلِّ الحكومة المستقيلة أو المعتبرة حكماً مستقيلة، هو تشريع قابل للإبطال.

إذا عدنا لنص الدستور، نجده يقول أن السلطة التنفيذية، هي فقط حكومة تصريف أعمال، ولم يقل أن السلطة التشريعية هي أيضاً في حالة تصريف أعمال، تتوقف عن التشريع مع دخول السلطة التنفيذية مرحلة تصريف الأعمال، فكيف تمكَّن المجلس الدستوري من توسيع نطاق نص يخاطب حصراً سلطة واحدة، ثم يطبِّقه على سلطتين؟

41-بالواقع، إن هذه المسألة كانت محل خلاف فقهي شديد، في الآونة الأخيرة (تحديداً في شهري آذار ونيسان من العام2005)، عندما برزت إشكالية إصدار مجلس النواب قانون انتخاب جديد في ظلِّ حكومة مستقيلة، وانقسم الفقه اتجاهين حادين، سنأخذ عن كل اتجاه نموذج واحد فقط، منعاً للإطالة، ولكن دون أن أبدي رأياً لصعوبة ودقة المسألة المطروحة، تاركاً لمجلس النواب والخبراء الدستوريين متابعة هذه النقطة:

42- قال الفريق المؤيد لصدور التشريع في ظلِّ الحكومة المستقيلة إلى أن الدستور لم يتطرق الى هذا الموضوع إلا أن الفقه الدستوري اللبناني يرى انه في حال طالت الأزمة الحكومية وتعقدت، فيصبح اجتماع المجلس النيابي في غياب الحكومة لازما ولا غنى عنه(
)، ويؤيد أصحاب هذا الاتجاه رأيهم بأن الفقه الدستوري في ظل الجمهورية الثالثة في فرنسا مستقر وثابت لجهة إمكان المجلس مناقشة أي مشروع أو اقتراح قانون يكون قد وضع يده عليه واقراره، حتى لو غاب صاحب المشروع أم الاقتراح عن حضور جلسة المناقشة للدفاع عنه وسواء حصل هذا الغياب بسبب الوفاة أم الاستقالة(
). 
43-أما الفريق المعارض لحق مجلس النواب بالتشريع في ظلِّ الحكومة المستقيلة، فيقول بأنه لا يمكن اقرار قانون إلا في حضور الحكومة سواء ورد مشروع القانون من الحكومة او وضع اقتراح قانون من جانب نائب او اكثر.  وهذا  مبدأ معروف في القانون الدستوري نصت عليه صراحة المادة 67 من الدستور اللبناني المنقولة حرفياً عن المادة 6 من القانون الدستوري  الفرنسي الصادر في 16 تموز 1875، واذا كان الوزراء المستقيلون يحتفظون بحقهم في حضور جلسات مجلس النواب والتكلم، غير ان مجلس النواب لا يستطيع التشريع الا في حضور حكومة تتمتع بصلاحياتها كاملة ولا يمكن الوزراء المستقيلين ان يشاركوا  في هذا العمل السياسي بامتياز(
).  وسبب ذلك أن التشريع هو عمل سياسي بامتياز ولا يدخل مطلقاً ضمن اطار تصريف الاعمال. والوزير المختص يجب ان يكون حاضراً ويبدي رأيه عند مناقشة اي مشروع او اقتراح قانون امام اللجان، ويجب ان تتمثل الحكومة امام الهيئة العامة للمجلس عند البحث في هذا المشروع او الاقتراح وان تبدي رأيها بالموافقة او عدمها. ولا يرد على ذلك بمقولة ان المجلس "سيد نفسه" لان هذا يعني ان الكلمة الاخيرة في التشريع تكون للسلطة التشريعية مهما يكن رأي الحكومة، ولكن هذه السلطة في التشريع مشروطة بحصولها وفقاً لاحكام الدستور، اي مشروطة بحضور الحكومة والاستماع الى رأيها"(
). 

واذا كانت قد حصلت سابقة عام 1969 يشير اليها البعض لدعم رأيهم المعاكس، فان هذه السابقة، كانت مخالفة للدستور ولا يمكن ان نبني عليها ، ولا يمكن ان تؤلف عرفا دستوريا، والا، لا يعود ثمة فرق بين حكومة قائمة وحكومة مستقيلة تصرف الاعمال ما دام، في الحالتين، يمكن الحكومة المثول امام مجلس النواب وابداء رأيها في التشريع(
). 
ثامناً: امتداد رقابة المجلس الدستوري إلى نطاق ملاءمة التشريع
44- ورد في أسباب الطعن، أنه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تخطىء عندما تمارس هذه السلطة حقها في [التشريع]، فالنص الجديد الذي يصدر عنها يجب الا يكون مسندا الى وقائع غير صحيحة ولا الى اسباب قانونية خاطئة ولا الى خطأ ساطع في التقدير ولا ان يكون مشوباً بالانحراف في استعمال السلطة، لأنها تكون بذلك قد "فرضت تشريعاً سلطوياً فاسداً يعطل المصلحة العامة بدلاً من ان يسيرها على نحو حسن ومنتظم، ومتى تحول انحراف من هذا النوع في استعمال السلطة الى درجة من الخطورة تؤدي الى تعطيل مرفق عام دستوري مهم وحيوي – كالمجلس الدستوري – فإنه يشكل عندئذ بالتأكيد خطأ فاضحاً او ساطعاً في التقدير، ومن واجب المجلس الدستوري من خلال رقابته على العمل التشريعي في معرض مراجعة قدمت اليه ان يبطل النص المخالف، كما هي الحال في القانون المطعون فيه، الأمر الذي يستوجب ابطاله. 

45-أجاب المجلس على هذا السبب من أسباب الإبطال، فرأى أن القانون المطعون فيه، لا يذهب مذهب الانحراف التشريعي Détournement de pouvoir بل الانحراف الاجرائي Détournement de procédure، بمعنى ان هذا النص التشريعي بالذات، لو سلك المشرع في اعتماده مسلك التعديل الدستوري، لما شابه عيب عدم الدستورية.
واستند في حكمه إلى اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي الذي يميِّز بين الانحراف الاجرائي والانحراف التشريعي، حيث رأى في احد قراراته ان لجوء السلطة المشترعة الى آلية تشريعية منصوص عنها في الدستور، بهدف التملص من رقابة المجلس الدستوري انما يؤلف انحرافا اجرائياً(
). 
46-وسمى المجلس، الإنحراف التشريعي بتسمية الخطأ الفاضح في التقدير (Erreur manifeste d'appréciation)، وانتهى إلى أن هذا القانون المطعون فيه لا يتضمَّن مثل هذا الخطأ، لأن مخالفة احكام الدستور والمبادىء الدستورية لا تؤلف بذاتها خطأ تشريعياً فاضحاً في التقدير، هذا الخطأ الذي يتيح للمجلس الدستوري ان يسحب اختصاصه في مراقبة دستورية القوانين على الملائمة التشريعية.
ومن المعروف، أن ملاءمة التشريع، هي المكان التي لا تمتد إليه رقابة القضاء الدستوري، حيث لا يسعه اعمال رقابته على هذه الاعتبارات التي تملي التشريع على المشرع، وذلك لان القضاء الدستوري لا ينظر في ملاءمة التشريع بل في دستوريته، وهذا ما يعبر عنه باجتهادات دستورية عربية(
) "ان الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد الى ملائمة اصدارها" وباجتهادات دستورية فرنسية ثابتة(
)، قضت بأن المجلس الدستوري لا يستطيع أن يحلَّ تقديره محل تقدير المشترع، كما أنه لا يملك سلطة عامة في التقدير والتقرير كتلك التي يملكها البرلمان(
). ولو قدِّر للمجلس الدستوري، إعمال رقابته على الملاءمة التشريعية، اي على الاعتبارات والاسباب التي حدت بالمشترع إلى سن القانون المطعون فيه لكان اتخذ من التشريع موقفا مغايرا وسلبي المنحى والمضمون مما كان سوف يشكل اكثر من مجرد ادانة معنوية للمشرع، بل ادانة للتشريع ذاته قد تفضي الى ابطاله بسبب الانحراف التشريعي(
).
47-وابتعاد المجلس الدستوري، عن مراقبة ملاءمة التشريع، لم تمنعه، من إخضاع هذه الملاءمة لرقابته عندما يرتكب المشترع خطأً ساطعاً في التقدير. حيث يبدو من خلال حكمنا موضوع التعليق، أنه عندما يرتكب المشترع خطأً فاضحاً في التقدير، فإن القانون الذي يكون مشوباً بهذا الخطأ هو قانون قابل للإبطال لعلة الإنحراف التشريعي.
وإذا كان المجلس الدستوري في أحد قراراته السابقة قد اعتبر أن تقدير المشترع للمصلحة العليا لا يخرج من رقابته، وانه يعود لهذا المجلس ان ينظر في توفر مثل هذه المصلحة في ضوء اهداف التشريع الذي يمارس رقابته عليه للتحقق من دستوريته، سيّما اذا كان لهذه المصلحة العليا مرتكز دستوري(
)، فإنه عاد وقرر بأنه يمتنع على المجلس الدستوري إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع، اي على ملاءمة التشريع Opportunité du législateur، الا بحال وجود خطأ فادح Erreur manifeste(
).
48-أما في فرنسا، فيرجع التطبيق الأول لرقابة الخطأ الساطع  في إطار رقابة الملاءمة التشريعية، إلى العام1982 وذلك في حكم"Securité et liberté"(
)، ثم في حكم Loi de nationalitsation"(
)، ثمَّ كرَّس المجلس الدستوري الفرنسي هذا المبدأ كسببٍ لإبطال القانون في قرارتٍ عديدة(
).
49-وتعود النشأة الأولى لنظرية الرقابة على الملاءمة  إلى  القضاء الإداري، وتجد تكريسها الواضح والجلي في حكم مكتبة ماسبيرو(
)، ومقتضى هذا المبدأ أنه إذا كان يحق للسلطة الإدارية أن تخطئ التقدير والاستنساب، فإنه لا يحق لها إطلاقاً الوقوع في خطأ بارز في هذا المجال، أي في خطأ يتصف في الوقت ذاته بخطورته وحتميته، وإلا كان مصير عملها المشوب بمثل هذا العيب، هو الإبطال(
). 

اليوم تقدَّم القضاء الإداري في مجال الرقابة على ملاءمة القرار الذي تتخذه الإدارة في إطار سلطتها الاستنسابية، فإذا كان لها تقدير ملاءمة اتخاذ التدبير في ضوء الظروف والأسباب التي تفرضها المصلحة العامة، ومن أجل حسن سير وتنظيم المرفق العام. ويبقى للقضاء الحق في مراقبة استعمال هذه السلطة وصحة الأسباب القانونية والمادية التي يمكن أن يبنى عليها التدبير المتخذ"(
).

50- وإذا عدنا للقرار موضوع التعليق، فإننا نجده قد ربط بين الخطأ الفاضح في التقدير، وبين الانحراف التشريعي، واعتبر التشريع المصاب بهذا العيب بمثابة التشريع الزائف. والمهم في هذا الحكم، أنه وإن لم يدرج القانون المطعون فيه في خانة التشريع الزائف، فإنه تبنى في قراره هذه النظرية، ووصف التشريع الزائف بأنه عديم الوجود.

فاعتبر بأن الخطأ الفادح في التقدير يجعل من التشريع تشريعاً زائفاً، لانه يخرج عن قواعد التشريع ومبادئه المعتمدة فقهاً واجتهاداً والتي توجب ان يكون عاماً Général ومجرداً Abstrait  وغير شخصي Impersonnel. بحيث يؤدي الخطأ الفاضح في التقدير إلى اعتبار النص التشريعي الزائف بفعل هذا الخطأ نصاً عديم الوجود  Loi inexistante(
). 
51- وعرَّف مجلس شورى الدولة اللبناني القرار العديم الوجود (
)  "بأنه العمل الإداري غير الموجود أصلاً أو كونه صدر نتيجة اغتصاب السلطة، أو بخروج السلطة الإدارية عن اختصاصها وتعديها على اختصاص سلطة دستورية أخرى، أو كونه مشوباً بمخالفات قانونية فادحة يستحيل معها اسناده إلى أيِّ حكمٍ من أحكام القانون". وكذلك "إذا لم يكن بالإمكان ربط القرار الإداري بأي نص تشريعي أو تنظيمي، أو إسناده إلى أي منهما  فيعتبر قراراً باطلاً وعديم الوجود"(
). فالعمل الإداري المشوب بمثل هذه العيوب يعتبر كأنه غير موجود، ولا يؤدي أي مفعول قانوني لعدم ارتباطه أصلاً بالقانون وهو لا ينشئ حقاً يمكن اكتسابه، وبهذه الصفة يمكن للإدارة الرجوع عنه في كل وقت.

وقد اجمع الفقه والإجتهاد على أن القرار الإداري يكون عديم الوجود بحالة اغتصاب السلطة بحيث تخرج فيه السلطة الإدارية من اختصاصاتها وتتعدى على اختصاصات سلطة دستورية أخرى، أو عندما يتضمن مخالفات للدستور أو مخالفات فادحة للقانون او للمبادئ العامة للقانون بحيث يستحيل معها اسناده إلى أي حكم من احكامها(
).

وتختلف آثار القرار عديم الوجود عن القرار المشوب بعدم المشروعية، فالقرار غير المشروع تستطيع الإدارة في بعض الحالات تصحيح العيب الذي يشوبه، هذا بعكس القرار عديم الوجود الذي لا يمكن تصديقه أبداً بسبب جسامة العيب الذي يشوبه(
)، حيث تستطيع الإدارة سحبه في كل وقت كما يمكن لكل ذي مصلحة الطعن به أمام القضاء دون التقيد بشرط المهل(
). وفي قضية الخوري / الدولة(
)   رأى المجلس "أنه عندما يقدم المشترع على وضع تشريع استثنائي كقانون التفويض غايته الأساسية فرض إلغاء مراسيم اشتراعية تعيبت بأحد العيوب المذكورة في الحالة الراهنة، فإن هذه العيوب لا يمكن أن تعطى وصف المخالفات البسيطة التي تؤدي إلى مجرد ابطال القرار دون انعدامه". "وكل مخالفة من المخالفات المحددة في قانون التفويض هي مخالفة جسيمة من شأنها أن تؤدي اذا ما اعتورت العمل الإداري إلى انعدامه، ذلك ان انعدام العمل الإداري لم يعد يقتصر على حالة اغتصاب السلطة وتعدي سلطة ادارية على اختصاصات السلطة التشريعية والقضائية أو على الحريات العامة او الحقوق الخاصة، بل أن كل مخالفة واضحة يمكن أن تؤدي الى انعدام القرار". ويكون استرداد الأعمال الإدارية المنعدمة من أصلها وغير المرتكزة على أي سند دستوري أو قانوني،... واجباً على الإدارة في كل حين حيث تصبح سلطتها في هذه الحالة سلطة مقيدة. 
52-بعد أن بينا مفاعيل إنعدام القرار الإداري، كما ورد في اجتهاد مجلس شورى الدولة، فهل يؤدي إنعدام القانون إلى ذات النتائج، بمعنى آخر هل سيكون من الممكن الطعن بقانون منعدم الوجود في أي وقت ودون التقيد بأي مهلة، وهل سيكون هذا القانون عديم الوجود محروماً من إنشاء أي حقوق مكتسبة، .. هذه الأسئلة، ستكون مرهونة الإجابة عنها، بما سيتخذه المجلس الدستوري من اجتهاد يكمل به الصورة الكاملة لهذه النظرية.

تاسعاً: التكامل بين المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة
53- أجاز المجلس الدستوري في هذا القرار موضوع التعليق، المقارنة مع الاجتهاد الاداري والاستعانة بالنظريات التي أرساها، ورأى بأن هذه مقارنة جائزة علماً وفقهاً بين  القانونين الدستوري والاداري المنتسبين معاً الى عائلة القانون العام(
). 

54-تتميَّز هذه الحيثية بأهمية خاصة، لكونها ولأول مرة تقول صراحة بنظرية التكامل (Complimentalité) بين القضائين الإداري والدستوري. وتبدو كأنها "رد جميل" لمجلس شورى الدولة الذي سبق له أن اعترف صراحةً أيضاً بأنه ملتزم بما يصدر عن اجتهاد المجلس الدستوري، وذلك في قرار الياس غصن،  الذي ورد فيه أن قرارات المجلس الدستوري هي ملزمة  للقضاء كما للسلطات العامة، وهذا يعني أن إبطال المجلس لنص تشريعي لا يؤدي فقط إلى بطلان هذه القاعدة، بل ينسحب على كل نص مماثل  أو قاعدة قانونية مشابهة للقاعدة التي قضى بإبطالها، سواء كانت متزامنة مع قرار المجلس أو سابقة له، وذلك لتعارضها مع أحكام الدستور أو مع مبدأ عام يتمتع بالقيمة الدستورية ، لأن هذه القاعدة تكون قد خرجت من الإنتظام العام القانوني بصورة نهائية  بحيث لا يستطيع القضاء سواء القضاء العدلي أو الإداري أن يطبق نصاً مخالفاً للقاعدة أو المبدأ الذي أقره المجلس الدستوري، وذلك احتراماً لمبدأ الشرعية وخاصة لمبدأ تسلسل أو تدرج القواعد القانونية"(
).

فمن المسلم به أن التكامل بين القضائين هو أمر محتوم لا نقاش حوله، ولكن الجديد في هذا الحكم هو أنه أعلن بعبارة صريحة غير مسبوقة حتى في الاجتهاد الفرنسي أنه يدستر المبادئ العامة (Constitusionnalisation  de principes généraux)، أي يرفعها من مصاف المبادئ العامة للقانون ذات القيمة القانونية، إلى مرتبة المبادئ ذات القيمة الدستورية. 

فقد عمد المجلس الدستوري الى الاستعانة بهذه المبادئ القانونية من أجل مراقبة دستورية القوانين بعد أن أعطاها قيمة دستورية. ويمكن القول ان المجلس الدستوري عمد الى "دسترة" بعض المبادئ العامة القانونية. وبالتالي أصبحت تسمى "مبادئ عامة دستورية" (
) وبناءً عليها، أعطى المجلس الدستوري لنفسه حق ابطال القوانين التي تكون مخالفة لهذه المبادئ. ونذكر من هذه المبادئ حق الدفاع، المساواة أمام الاعباء العامة، تحوير الأصول، الخطأ الساطع، عدم الرجعية، .... 

فمثلاً نقرأ في أحد أحكام المجلس الدستوري، أن مبدأ استمرارية المرفق العام هو من المبادئ القانونية العامة التي اقرها الاجتهاد الاداري واعتبره المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية(
).

55-أما في فرنسا، فالموقف ليس مختلفاً، بل إن العلاقة بين القضائين الدستوري والإداري هي أكثر من علاقة تكامل، إنها كما وُصفت علاقة "وحدة الهدف" المتمثل بالحفاظ على المصلحة العامة. فالقانون قبل أن يصدر يمكن في كثيرٍ من الحالات أن يعرض كمشروع قانون على مجلس الدولة الفرنسي لإبداء الرأي والتصويب، وهذا القانون بعد صدوره إذا كان عادياً أو قبل صدوره إذا كان أساسياً فإنه يعرض على رقابة المجلس الدستوري، فمن هذه الزاوية يتبدى الدور الواحد الذي يلعبه القضاءين في تحصين القانون ومنعه من الإنحراف عن غاية المصلحة العامة.

وهناك سبب آخر لهذا التكامل المتميز بين القضائين الدستوري والإداري في فرنسا، وهي أن الحصانة الدستورية لمجلس الدولة كجهة قضاء دستوري، إنما كانت بفضل المجلس الدستوري، وبالفعل فإن الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 والذي خصص الباب الثامن منه للحديث عن السلطة القضائية، لم يتضمن أية إشارة حول وجود القضاء الإداري. وحدها المادة 13 منه تأتي على ذكر "مستشاري الدولة" إنما فقط بهدف تنظيم طرق تعيينهم، لا بهدف حماية نشاطهم وتوفير الحصانة لهم، وبالتالي ليس هناك من ضمانات دستورية لبقاء القضاء الإداري أو حتى القانون الإداري، وقد يبدو للوهلة الأولى بأن أي قانون بسيط يكون قادراً على إلغاء كل منهما.  لكن المجلس الدستوري الفرنسي نجح ولحسن الحظ في وضع حد لهذا الوضع الشاذ عندما أكد على أن استقلالية القضاء الإداري – وبالتالي وجوده – يعتبر من المبادئ الأساسية المعترف بها من قبل قوانين الجمهورية وهذا يعني إعطاؤه قيمة دستورية(
)، بحيث يصعب على المشترع إمكانية إلغائه إلا بموجب تعديل دستوري(
). ثم عاد هذا المجلس وكرر قيمة القانون الإداري الدستورية، عندما قرر أنه "تدخل في اختصاص القضاء الإداري صلاحية إلغاء القرارات الإدارية المتخذة من قبل السلطات الإدارية في سياق ممارستها لامتيازات السلطة العامة"(
). من هنا نجد أن القضائين الدستوري والإداري الفرنسيين، يلجأن إلى ذات المبادئ، ويلزمان، كلاً في ميدانه، السلطتين التشريعية والتنفيذية باحترام هذه المبادئ دون أي حرج(
). حتى قيل بأن المجلس الدستوري يبذل جهداً لكي لا يتناقض اجتهاده مع اجتهاد مجلس الدولة(
).
66-انتهينا في هذا التعليق البسيط، إلى تسليط الضوء على النقاط القانونية الهامة جداً التي أثارها المجلس الدستوري في هذا القرار، والتي لا يمكن، في الختام، إلا تقدير واضعيه، ثمَّ حثِّ الباحثين على قراءات متأنية لحيثياته، ومناقشتها وبلورتها، خاصةً وأن معظم ما ورد في هذه القرار هو مبادئ جديدة تستحق منا ولو بعضاً من الجهد.
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